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  الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة 
  في ظل الظروف العادية في جمهورية مصر العربية

  ديالباحث/ مفلح سعود سالم الرشي
 الملخص

ها  ع اعها   ي  ات ارات ال اف وال ي الأه اسة العامة ت ي ال تع
ة لها ل ل ال ل ة وال ا لات الاج ال ها  ة وم ح صل عق ادة  .ال ووفقا لل

زراء، على ١٥٠( ل ال عاون مع م ال ولة  اسة العامة لل رة ال ه ع رئ ال  ،(
ص عل اد (ال ال س رئ ١٦٧ ،١٤٩ ،١٥٠ه في ال الي. ي ر ال س ) م ال

ها على  ف ف على ت لاد و اسة العامة لل زراء ال ل ال اك مع م الاش رة  ه ال
ر. س جه ال في ال ة  ال ل ع هي أن ال ال علقة  ة العامة ال ان القاع وذا 

ة ل ال ة الأصل ل ة تع ال ع  ،عال رة  ه ئ ال ح ل ر  س فإن ال
ة عة ال ات ذات ال لاح ان، أو  ،ال ل ي وضعها ال ان ال الق عل  ان ت اء  س

ة عة ال اب. ال ل ال ادرة ع م ائح ال   .الل
ها  ان ومعارض اح الق رة ح اق ه ئ ال ي ل ع الي  ر ال ال س فال

ا ةوق وف العاد ارها في ال ان وص عي ،ر الق ل ال ًا في الع لع دورًا مه  ،و
اب. ل ال اعات وحل م ة للاج ع   الإضافة إلى ح ال

ها اض عل ان والاع اح الق ولة في اق ا ح رئ ال ا ال أوض م  وفي ه
اح الق ارها م جهةح اق ها وص اجه اض وم جهة أ ،ان وم خ م ح الاع
. ان   على الق

The legislative competence of the head of state under normal 
circumstances in the Arab Republic of Egypt 

Muflih Saud Salem Al-Rashidi 
Summary 

Public policy means defining objectives and paths to be pursued 
because of their complex nature and as they relate to social 
problems and the solutions required for them. 

According to Article (150), the President of the Republic sets 
the general policy of the state in cooperation with the Council of 
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٨٦٧ 

Ministers, as stipulated in Articles (150, 149, 167) of the current 
constitution. The President of the Republic, in conjunction with the 
Council of Ministers, draws up the country's general policy and 
supervises its implementation in the manner stipulated in the 
Constitution. 

And if the general rule related to legislation is that the 
legislative authority is considered the original authority to enact 
legislation, then the constitution grants the President of the 
Republic some powers of a legislative nature, whether they relate 
to laws drawn up by Parliament, or regulations issued by the House 
of Representatives. legislative nature. 

The current Egyptian constitution gives the President of the 
Republic the right to propose and oppose laws and to approve and 
promulgate laws under normal circumstances, and he plays an 
important role in legislative work, in addition to the right to call 
meetings and dissolve the House of Representatives. 

In this research, we explained the right of the head of state to 
propose laws and object to them from the right to propose laws, 
confront them and issue them on the one hand, and on the other 
hand the right to object to laws. 

 

  المقدمة
فة  ال ل  اص الأص اب ه صاح الاخ ل ال غ م أن م علي ال

ادة ( ة وفقاً ل ال اب ١٠ال ل ال لي م أن "ي ي  ي تق ر، وال س ) م ال
ال  اً في ال رة دوراً مل ه ئ ال ي ل ر ق أع س ع..."، إلا أن ال ة ال سل

ة ع دور قل أه عي لا  ان. ال ل   ال
ة في دولة  وف العاد ل ال ولة في  ئ ال عي ل اص ال ضح الاخ ون
ولة م جان  اسة العامة لل ولة في وضع ال اصات رئ ال ، م خلال اخ ال
ها م  اض عل ان وح الاع اح الق ولة في اق ات رئ ال أول، وم خلال صلاح

ه فيجان ثاني،  ض ل على ال الاتي: وه ما ن   م
ولة ال الأول اسة العامة لل اصات في وضع ال   : الاخ
اني هاال ال اض عل ان والاع اح الق   : ال في اق
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  المبحث الأول
  الاختصاصات في وضع السياسة العامة للدولة

ي  أن ي  اف وال ال ي الأه ارة ع ت اسة العامة  ال ف ق  ال
ه م  ل ع وما ي اكل ال ة  ت ة، وم عة معق على أساسها، فهي ذات 

ل   .)١(حل
ل  اك مع م الاش رة  ه ولة خلال رئ ال اسة العامة لل و وضع ال

اد ( ص ال قاً ل زراء، وذل  قاً ١٦٧، ١٤٩، ١٥٠ال الي، ف ر ال س ) م ال
ادة ( ع رئ ال١٥٠لل اسة العامة ) " زراء ال ل ال اك مع م الاش رة  ه

ر. س ها على ال ال في ال ف فان على ت ولة، و   لل
اب ع  ل ال ولة أمام م اسة العامة لل ل ال ان ح رة أن يلقي ب ه ئ ال ول

."... اح دور انعقاده العاد ال   اف
قا ل ادة و ر  ١٤٩ل مة على  ٢٠١٤م دس ة ال رة دع ه ئ ال "ل

ه". اع ال  لى رئاسة الاج ة، و ه ر ال اور في الأم اع لل   للاج
ادة ( قاً لل الي ١٦٧و ر ال س جه خاص  ٢٠١٤) م ال مة ب ارس ال "ت

ة: اصات الآت   الاخ
اف على  -١ ولة، والإش اسة العامة لل رة في وضع ال ه اك مع رئ ال الاش

ها ف   .(٢)ت

                                                 
ة، رسالة . د )١( رة ال ه ولة في ال ئ ال ر ل س ام ال اتي: ال ي ال فاضل أح ع الغ

 ، راه، جامعة ع ش ها. ٢١٥، ص١٩٩٩د ع   وما 
ر  )٢( ص دس ح م ن ئ ٢٠١٤و ي ل ة أنه ق أع ج في الأن ات لا ت رة سل ه  ال

ولة، وجعله  اسة العامة لل زراء في رس ال ل ال ا مع م ما جعله ش ة، وذل ع ان ل ال
اته  ر جل ل للانعقاد وح ة ال اقع، فله ح دع زراء م ح ال ل ال ئ الأعلى ل ال

ه. اع ال    ورئاسة الاج
ور الفاعل ل  ه ال ـة مـ و ال ة وال ان ت ال ولة في الفق اسة العامة لل رة في رس ال ه ئ ال

ـادة  ولة ١٥٠ال اسة العامة لل ل ال انا ح رة أن يلقى ب ه ئ ال ان على أن "ل ان ت ، الل
ه رسا ج انات أو ت ز له إلقاء ب ، و اح دور انعقاده العاد ال اب ع اف ل ال ئل أمام م

اسة  ة لل ال جهاته  رة وت ه انات تع ع رأ رئ ال ه ال "، فه ل أخ إلى ال
اف على  ولة والإش اسة ال زراء في رس س ل ال اكه مع م ا ع اش ث  العامة، وه ما ي
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٨٦٩ 

ل  رة فه  ه ات رئ ال ولة م أه سل اسة العامة لل ع رس ال و
ل  ة، ل ل رة ه رأس تل ال ه ة وه رئ ال ف ة ال ل ل لل اصات الأص الاخ

مة اً لأن )٣(ك في وضعها مع ال ، ن مة في ذل ة لل احة  ك م ان ي ، ون 
اسة ذ ه ال ل ه ات م ل ع وم اكل ال قاً  اً وث ا ت ارت ة ت ا ة وم غة معق ات ص

ة  اك في وضع ال الع رة على الاش ه ق دور رئ ال ا  ة، ل ات اده ال أف
زراء لات لل ف ك ال ة مع ت ئ اف ال   .)٤(والأه

، داخلي وخارجي، الأولي ت ولة لها وجه اسة العامة لل ة وال اس ل ال ل ل في وضع ال
اهاته ئ وات ة ال أث  ة ت ارج ة، وال ن الأخ ع، وق ت اكل ال ، أما وز )٥(ل

ارة ه اس ه ة ف ارج   . )٦(ال

                                                                                                                       
رة في ه ئ ال ة ل اس ة ال ل ما ن على ال عا ع ر ص س ل أح ال ها ول ف  ت

ادة    .١٦١ال
ة،  .د ة الع ه ، دار ال ر ال س ام ال ، ال اع  .١٢٠٢، ١٢٠١، ص ٢٠١٩رم ال
ة  .د )٣( ة، س ي، القاه ة، دار الف الع عاص ال ال ام ال الإسلامي مقارناً  ي: ن د حل م

ها. ٢٤٣، ص١٩٧١ ع   وما 
ام ال .د )٤( اتي: ال ي ال جع فاضل أح ع الغ ة، م رة ال ه ولة في ال ئ ال ر ل س

، ص   .٢١٥ساب
ة،  .د )٥( ة الع ه ولة، دراسة مقارنة، دار ال ة رئ ال ل : م في ح ع ال ة م ع

  .٢١، ص٢٠٠٨
ر  )٦( احل محمد أن ئ ال ال هاج ال ة ان ه ن اص ة م م قال ثلاثة وزراء خارج ل اس ل

ادات  لام مع ال ة ال ام معاه فاوض وب س لل جه للق ني، ح ت ه ان ال ة مع ال اسة سل س
ل. ائ   إس

 :   أن في ذل
اد الأول،  .د - راه، جامعة ف ي، رسالة د ا ق ام ال ولة في ال اني: رئ ال في الأه ر م أن

 .٤٥، ص١٩٤٥
ر ال .د - س ام ال ولة في ال ي: رئ ال اد ع ال ة، ف راه، جامعة القاه ، رسالة د

 .٢٣٤، ص١٩٩٥
ة،  .د - راه، جامعة القاه ة، رسالة د ا ق ة ال ولة في الأن ام: رئ ال ، ١٩٩٨سامي محمد الغ

 .٢١٦ص
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ة  ل ال ه  ولة وعلاق اسة العامة لل ولة في وضع ال ة رئ ال ضح سل ون
ع على ال الاتي:  ة، في ف   ال

ل اء الأول ال ف ة للاس ع   : ال في ال
اني ل ال ل: ال اعات ال ل اج اب وتأج ل ال   حل م

  المطلب الأول
  الحق في الدعوة للاستفتاء

اء  ف اء إلى اس ف ق الاس د، و ع م ض ع في م اء أخ رأ ال ف الاس ق 
عي وذل  اء ت ف ، واس ر ع دس ض عل  ان م ر إذا  ح ي أخ رأ دس

ائه  ا ي إج اسي وذل ح اء س ف ، واس ن قائ يل قان ن أو تع وع قان ع في م ال
ة  اس ر ال   . (٧)العامةأن أم م الأم

اً ب  اماً وس ل ن ي ت ة، وال اش ه ال ة ش ا ق اه ال اء أح م ف ع الاس و
ع ها ال لي ف ي ي ة "ال اش ة ال ا ق ة ال ا ق ات"، وال ل ع ال ارسة ج ه م ف  ب

ه داخل  ة ع ا ة ن ل ن ال ارس اب  اب ن ع على ان ها دور ال ق ف ي  ة "ال اب ال
ان" ل   .)٨(ال

                                                                                                                       
راه،  .د - ئاسي، رسالة د ام ال ولة في ال ئ ال ة ل ف فة ال : ال اع ن ال ح م

 ،   .٢٨٦ص، ١٩٨١جامعة ع ش
، ص  .د )٧( جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال اع  .١٢٠٥رم ال
ة،  .د )٨( ة، القاه ة الع ه ، دار ال ر س ن ال س في القان ان: ال ان أح رم ، ٢٠٠٩ش

  .١٣٨ص
ق على  - ة، فأ اش ه ال ـة شـ ا ق اه ال ع م ة ب ي رة ال س ت مع ال ال وق أخ

ا ع اله ع في  ع إلى ال ج ل ال ، وت ع اس ال ة  ل ارس ال ي ت ة ال ة ال اب ت ال
ل إلى  ي  اه ال ح الات ها. وأص ائه عل ف ة ع  اس اش ه م ف ارسها ب ر الهامة ل الأم

ة، وذل ت اش ه ال ة ش ا ق ه ال اه ه ع م ار ب اسع الان ابي ال ام ال  ت ال
ي  ع اء ال ف ل الاس . و ه ال ج اخ في ت ور الفعال لل أ العام وال ة ال ق اس  ضغ الإح
ي  ي وال ي ان الأخ بها دسات الع ال ة ال اش ه ال ة ش ا ق ة لل ئ رة ال ال

رة أو ال س ائل ال ع ال ه  ع م ح لآخ لأخ رأ دة إلى ال ف الع ة أو ته
ة. اس  ال

، ص  .د جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال اع   .١٢٠٦، ١٢٠٥رم ال
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٨٧١ 

ة، فه أداة  ه ر ال ع في أم م الأم ي أخ رأ ال ع ي  ع اء ال ف والاس
اخ إلى أن تع ة ال ها ه ج عي  ة ت ا ق ي ع د  ع  ت شع

ات العامة داخل  ل ة م ال اذه سل ته أو ت ات ب ات اه ت رأيها أو إرادتها ت
اصاتها اق اخ ولة في ن ن )٩(ال نه، فق  اء م ح م ف ر الاس ع ص ، وت

اء  ف ن اس يله، وق  ر أو تع س ار ال إق عل  ان م ، إذا  ر اء دس ف اس
اسي ان )١٠(س عي إذا  اء ت ف ن اس ا وق  ولة العل الح ال عل  ان م ، إذ 

ان وعات الق   .)١١(م على م
ادة ( ع ١٥٧وت ال رة أن ي ه ئ ال الي على أن: "ل ر ال س ) م ال

الف  ا لا  ا، وذل  لاد العل الح ال ل  ي ت ائل ال اء في ال ف اخ للاس ال
ام ر. أح س   ال

ة  ل واح ألة وج ال على  اء على أك م م ف ة للاس ع ل ال وذا اش
ة"   .(١٢)على ح

                                                 
ة  .د )٩( ر س ر ال (دس س ام ال ر: ال ف رة، ١٩٧١سع ع عارف، الإس أة دار ال )، م

  .١١٥، ص١٩٨٠
ق . و د - ق د ع أك ال ي  ع اء ال ف ان الاس اع أنه "إذا  ف رم ال ع ة في ال ا

ه  ق له ه ي ت مات ال ق اف له ال ل أن ت ن  ي  ور ل ، فإنه م ال ع على رأ ال
اس  اد على م م ه الأف ن  اسي  ع س اء في م ف ة.  أولا أن  الاس ل الأف

لف ف ل وجهات ال م م ة ل ا ات  اق قه م اسي، على أن  ج ال . م ال ع ات ال
ال وسائل  ع ة اس اك ات ال ل ع ال ة تامة،  أن ت اء  ف ا أن  الاس و ثان
غ  اء في ذل ال اد س غ على الأف ارس ال ا  أن لا ت  ، ع اد أو ال اه ال الإك

أ عا ة أو م ة مع اء على ف ف ن الاس ا أن  ـ ثال اعي. و اد أو الاج ى ال ع ما، أ 
ع  ى ي ال ة ح اغة الف ر، ول على ال س ها ال ي س اد العامة ال آخ على ال

ل  عات م ض اء". دم تفه ال ف ،  .الاس جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال اع رم ال
  . ١٢١٤ص 

(10) Geanneau (B.): Droit constitutional et institutions poilitiques, 6éd, 1981, P. 
26 ets. 

ة  .د )١١( ة، س ي، القاه ، دار الف الع ر س ن ال ة والقان اس لة: ال ال امل ل ، ١٩٦١محمد 
  .٧٥ص

ارة " )١٢( ى  اوتع اال ولة العل الح ال لة  رة أنها م ئل ال ه رها رئ ال ق ي  ائل ال " ال
ا ا ه في ه ا الهامة، وسل ا ة م الق ار ة جهة أخ أو م قا ع ل ة لا ت ي ة تق لأم سل
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ه وذا  ولة ح سل ئ ال از ل اء أم ج ف اخ للاس ة ال ان الأصل أن دع
ولة  ام رئ ال ة ول ا الأصل في حالات مع ج على ه الي خ ر ال س ة، إلا أن ال ق ال

اب  ضها علىع ل ال اء، وهي حل م ف لح ١٣٧(مادة الاس ات ال ام معاه )، إب
ادة (مادة  ق ال ق عل  الف وما ي ر١٥١وال س ام ال يل أح   .(١٣))٢٢٦(مادة  )، وتع

                                                                                                                       
ه،  ء إل اف في الل رة إلى الإس ه فع رئ ال زراء، وه ما ق ي ل ال اب أو م ل ال م

ة. ألة غ ذات أه له في م ا لا ت ولة ع ة ال ان لف م ا    م
ع  ض ل م ه في  ع رأ ر على أن ي ال س ص ال ا ح ة، ك اء على ح ف عات الاس ض م م

اء  ف ة، فق ي الاس لة واح اء ج ف ع ما ورد في الاس ت على ج ا لا  على أن  ه و
ها ما ه في  ع وم ي صالح لل ف ها ما ه في ن ال ها، أو م ا ب ة  اق ر م ة أم ع

ه  ع ه ع أو لا على ج ة ب ه الإجا ض عل ف ة، و وث غ صال م ح ا لع عات. وت ض ال
ادة  ة م ال ان ة ال رت الفق ، ق اء على أك م  ١٥٧ذل الأم ف ة للاس ع ل ال انه إذا اش

ها. ح واح م ض ل ب ع، وج ال على  ض   م
ة  د الأغل ر ل  س ان ال ه، وذا  ة  ار ف ال ع ح ال ا  اء ص ف ن الاس

ه هي اللازمة ل افقة على ما ورد  ة لل ل ة ال ى ذل أن الأغل اء، فإن مع ف افقة على الاس ل
اء. ف اته في الاس أص ا  ة ل أدل ة ال   الأغل

ع م تارخ إعلانها، و أن ت في  ات العامة ولل ل مة لل اء مل ف ة الاس ن ن ا ت ك
ها م ت عل ا ي ة، ل س ة ال افة بها.ال ي عل ال ة تق ن    آثار قان

، ص  .د جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال اع   .١٢١٧، ١٢١٦، ١٢١٥رم ال
ادة  )١٣( ر على " ١٣٧ت ال س اب إلا ع م ال ل ال رة حل م ه ئ ال ز ل لا 

، ع اء ال ف ع اس ، و ار م ق ورة، و رة.ال ه ر رئ ال ات  ... و قف جل اراً ب ق
"... مًا على الأك ل خلال ع ي اء على ال ف اء الاس ، وج ل   .ال

ادة  ر على " ١٥١وت ال س م م ال ة، و ارج ولة في علاقاتها ال رة ال ه ل رئ ال
ها وفقً  ع ن ن  ة القان ن لها ق اب، وت ل ال افقة م ع م ها  ق عل ات، و عاه ام ال ا لأح

ر س ق  ..ال ق عل  الف وما ي لح وال ات ال اء على معاه ف اخ للاس ة ال و دع
افقة ال اء  ف ة الاس ع إعلان ن ها إلا  ي عل ادة، ولا ي ال   ..".ال

ادة  ر على " ٢٢٦وت ال س يل م ال ل تع اب،  ل ال اء م ٌ أع رة، أو ل ه رئ ال
اد مادة ص ال اق ن يل، ي ع ل ال ل على  ر.... وذا واف ال س اد ال ، أو أك م م

اء  د أع ا ع يل ثل ع افقة، فإذا واف على ال ماً م تارخ ال ع س ي يلها  ب تع ل ال
افقة،  ه ال ور ه ماً م تارخ ص ه خلال ثلاث ي ائه عل ف ع لاس ض على ال ، ع ل ال
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  المطلب الثاني
  حل مجلس النواب وتأجيل اجتماعات الس

ادة ( ر ا١٣٧ت ال س الي على أنه: ") م ال زل رة حل  لا  ه ئ ال ل
ز حل  ، ولا  ع اء ال ف ع اس ، و ار م ق ورة، و اب إلا ع ال ل ال م

. اب ل ال ات ال ال حل م أجله ال ل ل   ال
ل  اء على ال ف اء الاس ، وج ل ات ال قف جل اراً ب رة ق ه ر رئ ال و

، فإذا واف ا مًا على الأك ات خلال ع ي ة الأص أغل اء  ف ن في الاس ار ل
ة خلال ثلاث  ي ات ج ا ل، ودعا إلى ان ار ال رة ق ه ر رئ ال ة، أص ال
ة  ام الع ي خلال الأ ل ال ع ال ار. و ور الق مًا على الأك م تارخ ص ي

ة هائ ة ال ة لإعلان ال ال   ."ال
ان: ل ل ال ق  ان أو الإنهاء ا و ل ة لل فاة غ ال ل أو ال

ر س د سلفاً في ال عاد ال ل ال عي ق ل ال ل للف ع ا )١٤(الإجهاض ال ، وه
ان ل اجهة ال مة في م ها ال ل ي ت   .)١٥(ال ه أخ الأدوات ال

ي م  انات ال د وض ا ال علي وضع ق ر ه ي تق سات ال ص ال ا ت وله
ر شأنها أ ق ق ف ت ل، به ار ال اذ ق ل ات ة ق ف ة ال ل و ل ال ن ت روح ال

ة ة وال ف ل ال ازن ب ال ادة ()١٦(م ال ر ١٣٧، وم ن ال س ) م ال
اب هي: ل ال انات حل م الي ي أن ض   ال

                                                                                                                       
ار و  ة لل ات ال د الأص ة ع افقة أغل ة، وم اً م تارخ إعلان ال يل ناف ع ن ال

اء". ف  في الاس
،  .د )١٤( ة لل ي ة، دار ال عاص سات ال ابي في ال ل ال از: ح حل ال  علي محمد ال

  .٣٠٤، ص٢٠٠٤
ر .د )١٥( ه اصات رئ ال ضي: اخ ر سام ع ال الع اب في دس ل ال ، ٢٠١٤ة وم

، عام    .٢٧، ص٢٠١٥دون دار ن
ر  .د )١٦( ة دس سات ال رة في ال ه ات رئ ال ة: سل وح ش ، ٢٠١٢، ١٩٧١ماج م

ر  س يل ال ع ا، ٢٠١٤ال ن ل في ف ام ال ة ذات ال ا ق ول ال ، دراسة مقارنة مع ال
ا،  ف ا، سل ل تغال، ب ة، ال ة الع ه ول، دار ال ها م ال   .٥٥٠، ص٥٤٩، ص٢٠١٦وغ
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ئاسي،  -١ ل ال ال ي  رة وه ما  ه ل م رئ ال ار ال ور ق ز ص فلا 
ل. ل ال ان ولا  ل زراء حل ال ل ال  ل

ورة  -٢ اف حالة ال  .(١٧)ت
اب -٣ ل ال ات م  .(١٨)وقف جل
ل -٤ ار ال  .(١٩)ت ق
ي -٥ ع اء ال ف  .(٢٠)الاس

                                                 
رة ت  )١٧( ه ة رئ ال ل ع ل ان  ل ي ال ل عى حل أحـ م ي ت ورة ال ي حالة ال وتق

اء  ة الق قا ي ل ق ع ذل ال ل، ولا  ار ال وع ق اء على م ف الاس امه  ع ع  ة ال رقا
ال  لا م أع اره ع ها. اع اء رقاب ع على الق ي  ادة ال   ال

، ص  .د جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال اع  .١٣٣٤، ١٣٣٣رم ال
ـة مـع ) ١٨( ة مع اته خلال ف خ ع عق جل ل ال اب أو م ل ال اع م ا ام قف ه ال ق  و

ع  اء ح ال ى للأع ع ا  ة، م ـا خـلال تل الف اره قائ ة م اس ، وال ه ان قه وح ق
ح إرادة  ه  ة، لأن م ة ر خل في ف ة في حله ي ع إعلان ال ل  قاف أن ال ا الإ ه
مة  د إلى ت الأزمة ب ال ان ق ت ل ات ال لا ع أن وقف جل . وذل ف اخ ال

ا،  ه د أزمـة ب جع إلى وج ل ي ان س ال ل إذا  اد حلـه و ال ل ال ل ي ال ا أنه 
اب ص  جع ال ة. ال ها ال ي ت ة ال مة في تل الف ة ال اءات ض ر اذ إج ع ات

١٣٣٦، ١٣٣٥. 
ي أدت إلى  )١٩( وافع ال اب وال خ الأس اب وال ي ال ل ار حل أ م م ى ذل أن ي ق ومق

أ العام ال ل ل ال اء على ال ف سات الاس ع ال ان  ل. وذا  اء ال  على سلامة إج
ر  ان، إلا أن دس ل رة حل ال ه ئ ال ز ل ها  ج ي  اب ال لة للأس ع أم ل  ٢٠١٤ت

عل  مه، وه ما  ل ورة ت ة ل ل ن ن ال أن  فى  ة واك اب مع أس رة  ه ق رئ ال
ورا ل ا ض ل أم ار ال ورة، ت ق ه ال اف ه ي م ت ائه م تق ف ع ع اس  ال

ج  ان لا ت لا لا أث له. وذا  ا ل  ع ب اب فإنه  ان الأس ل م ب ار ال الي إذا خلا ق ال و
ار  ع ق د إلى رف ال اب ق ي م ذ الأس لان، إلا أن ع ا ال ل تق ه ة ت ائ جهة ق

، ص  جع ساب ل. ال  .١٣٣٥ال
ام  )٢٠( م إساءة اس انة لع ابي أه ض ل ال ائه في حل ال ف ع لاس ء إلى ال ا الل ع اش و

ه الإرادة  اس به ر ال ة، ولا  إرادة شع ان ق جاء  ل ا ال أن ال ر ه ل، و ال في ال
ل ا قاء على ال ة الإ ل سل ه ال  ها، فه وح ع إلى صاح ج ال ة إلا  لقائ أو إنهاء ف

ء  الي فإن ل ال رة. و ه ئ ال دة ل ف الإرادة ال ز ذل  ة لها، ولا  ة ال ها ل ال ه ق ولاي
ـل  ار ال ار ق ع إص امي  لا  ل أم إل ل أح ال اء ل ف رة إلى الاس ه رئ ال
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٨٧٥ 

اب -٦ ان ال ل ات ال ال حل م أجله ال ل ل از ال م ج  .(٢١)ع
ل اجهة م ة في م ل أخ الأسل ل وال  لاح أن ح ال اب ت و  ال

رة في عام  س لات ال ع ج ال ا  ه أ خ  ٢٠١٩تق ل ال اجهة م في م
م على أساس، لأن  ق خ لا  ل ال اع أن "أن حل م ر رم ال ا، و ال أ
مة،  قة م ال ابي في س ال ل ال ـ ال ازن ومقابـل ل ل ه ح مـ ح ال

ل  د م خ م ل ال اه وم ا ت ه أو لا تأخ ح أ مة ب ، تأخ ال ار اس
مة.  ة مل اس ة وس اصات ت ح اخ ر إلا إذ م ل ال ا، ولا  حل م ملائ

ى ح  ا أن مق قةك خ م ح س ال ل ال ه  -مان م وهـ مـا ورد ال عل
ادة  ي ت في عام ٢٥٣في ال رة ال س لات ال ع ال ثة  ع  –٢٠١٩ م أن 

. أما ل ح ال في س إذا  حل ال ة وم اصات فعل خ اخ ل ال ى ل أع
ل ة م حل ال ق ال مة، ف ت قة م ال   .(٢٢)"ال

  المبحث الثاني
  الحق في اقتراح القوانين والاعتراض عليها

وع القا ض م ي "ع ع ة  ن ص القان اح ال ا س أن اق نا  ن على ذ ن
ع  ور ت راً ل ة دس اج اءات ال فاء الإج غاء اس ع اب ال ة  ة ال ل ال

ع الأس الأول. (٢٣)"ه ل ال  أنه "الع ا  ف أ ع نه و د م ع و ى لل
عه" ض  .(٢٤)وم

                                                                                                                       
مة لل  اء مل ف ا الاس ة ه ا أن ن ائه،  ف دون إج ف على خلاف ما  ز له ال ئ فلا 

، ص  جع ساب ائج. ال ه م ن  .١٣٤٠، ١٣٣٩ع
ل م أجله،  )٢١( لا على ذ ال ال ي ال ل م ار ال ن ق انة أن  ه ال ض ه وتف

ات ال ال حل م أجله  ل ل ل حل ال ان  ف على ما إذا  ع أ العام م ال ل ال
ل اف على ال اء أن ي ف ه في الاس ض الأم عل ع ع ع ي أم لا، وه ما  ال  ال

ل ول  ار ال ي ت في ق اب ال الأس ا  ة ه . والع اف على ذل ة أخ أو لا ي ل م حل ال
، ص  جع ساب ل. ال قي لل لي م س ح اقع الع ه ال ف ع  .١٣٣٧، ١٣٣٦ا 

، ص رم ال .د )٢٢( جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال  .١٣٣٢، ١٣٣١اع
ة  )٢٣( ة القاع ء الأول، في ن ة، ال عة الإسلام ن وال راسة القان خل ل ، ال اقي ال ع ال

ة،  اس م ال ة والعل ن ر القان ه ة، دار ال ة ال ة والقاع ن  .٢٥٣، ص٢٠١٥القان
ي، ال .د )٢٤( ي فه ئاسي، رسالة ع حل اني وال ل ام ال ولة في ال ئ ال ة ال فة ال

 ، راه، جامعة ع ش  .١٠، ص ١٩٨٠د
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٨٧٦ 

اد  أ م تارخ إع ي ت ها وال أ بها س ي ي حلة الأولى ال ان ال اح الق ع اق و
ه وال  اق ع ل ال ة  ة ال ل ه إلى ال ى تق ن ح وع الأول للقان ال

ه   . (٢٥)عل
هة  ة تع ال ة ال ل ع أن ال ص ال ة العامة في خ ان القاع وذا 
ع  رة  ه ئ ال ي ل ر ق أع س ع، فإن ال ة في وضع ال الاصل

غة ال اصات ذات ال ان، الاخ ل ها ال ي  ان ال ة للق ال اء  ة، وذل س
ة. عة ال ائح ذات ال   أو الل

اً  ث ة دوراً م وف العاد رة في ال ه الي رئ ال ر ال ال س ح ال وق م
ل  ها، و اض عل ان والاع اح الق عي م خلال حقه في اق ل ال في الع

ارها ها وص ي عل ان للانعقاد وحله.)٢٦(ال ل ة ال لاً ع حقه في دع   ، ف
ها م خلال  اض عل ان وح الاع اح الق ولة اق ات رئ ال ضح صلاح ون
ة  ة أولى، وم خلال سل ارها م ناح ان وال لها واص اح الق ة اق سل

ة،  ة ثان ان م ناح اض على الق ع على ال الا الاع    تي:وذل في ف
ل الأول ائحال ار الل ة إص   : سل
اني ل ال انال ق اس  ان وال ار الق اح وص   : ال في اق

  المطلب الأول
  سلطة اقتراح القوانين والتصدي لها واصدارها

ن عام  قان ٢٠١٣في غ د اح ل في وج ام ت اث ج ، وقع في م أح
ة م ، ن ق ها في ذل ال ها الإعلان عام ض رئ اب م أه عة م الأس

ادر في ( ر ال س ف عام ٢١ال ة ت ٢٠١٢) ن ان ، وال ن في مادته ال
ه  ل رة م ت ه ورها ع رئ ال اب ص ارات ال ان والق رة والق س الإعلانات ال

ة في  ل ن  ٣٠ال ل شع ٢٠١٢ي ات م ا ن ان ر، وأن ت س ى نفاذ ال  وح
ا لا  ة جهة،  أ  وأمام أ ها  ع عل اتها وغ قابلة لل ة ب ة وناف ي نهائ ال
علقة بها  عاو ال ع ال ي ج ق ف أو الإلغاء وت قف ال اراته ب ق ض  ع ز ال

ة ائ ة جهة ق رة أمام أ  .وال

                                                 
ان،  .د )٢٥( زع، ع قافة لل وال ق،: دار ال ق خل إلى عل ال ام القاس ـ ال  .١٣٧، ص٢٠٠٤ه
رة في م .د )٢٦( س ة ال ر الأن ر وت س ن ال : القان و وت ب ة، ث ة الع ه ، دار ال

ة،    .٤٣٠، ص١٩٧١القاه
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وع ال ضع م ة ل أس ة ال ر وال ل ال ر، الإضافة إلى ت م س
ة ائ ل أ جهة ق ل م ق  .م ال

أ  ار ل ه م إه ا  ة ل ة ح ن ارثة قان اته  ل ب ا الإعلان  ولا ش أن ه
ي هي  ة، ال ن ة القان اء على ال ات واع ل ل ب ال أ الف ة، وم ن ولة القان ال

ة ل  .أساس ال
ر  رة لا  أن  ات ول د ى ال ى في أع ، إنه ح ر س ا الإعلان ال ل ه م

ل د ال له ذل م إعلان ح الف ا   .ل
رة ( اب قام ث ه الأس ل ه ة ل ن  ٣٠ون ور إعلان ٢٠١٣ي ها ص ) وق أعق

ادة ( ، وق أع ال ن ام م ي م ال ر ي اد  )٢٥دس زراء ال في إع ل ال ل
رة ه ارات ال ان والق وعات الق  .م

ر عام  ث ر دس ادة ( ٢٠١٤ص ) على ح رئ ١٢٢وال ن في ال
ل  زراء ول ل ال رة ول ه ئ ال ، ح ت على "ل ان اح الق رة في اق ه ال

ان اح الق اب اق ل ال ر (٢٧)"ع في م ا ع دس ، أن ٢٠١٢، والفارق ه
م رئ ا ق اح ال ر ق ساو ب الاق س ع ال زراء ال ل ال رة أو م ه ل

ل  ة ق ة ال ض على الل م الع ل في ع اء ال م م ثل أع ق اح ال والاق
ة في  اع إلى ذو ال ل ال في الاس ى لل ا أع ة،  ة ال ض على الل الع

ن. وع القان ل م ع م ض  ال

                                                 
ر  )٢٧( ـان دس لاح انه إذا  ، أم خاص  ٢٠١٤و ان وعات الق اح م احة على أن اق ق ن ص

اب، فإن ل ال زراء وم ل ال رة وم ه ئ ال ه  ب ز لغ ا ال أنه لا  ى ه مق
ز ، وعلى ذل فلا  ان وعات الق اح م اح  اق ني اق ع ال ات ال ع أو م اد ال لأف

مة م ن  ق ان ال وعات الق ها  راس م ب اب، يل ل ال م إلى م ان تق وعات ق م
ادة  ه ال ام  ١٢٢عل وف في ن ع ي ال ع اح ال ع م الاق احات ن ه الاق ر، لأن ه س م ال

ام لا  ة، وه ن اش ه ال ة ش ا ق اد ال عل م أف ر ال ال لا  س د له في ال وج
اب أو  ل ال اء م رة وأع ه ل م رئ ال اب  ها ان ف ة ناخ و ع س ه ال

ا  م اك  ر. دالاش س ها ال اءات ن عل ف ر  . اس س ام ال ، ال اع رم ال
، ص  جع ساب ، م  . ٩٧٣، ٩٧٢ال
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٨٧٨ 

ة ل تع سات ال داها أن ال ة م ه ن ا ن أن ه ان وه ل اد ال لقًا انف ف م
ة في م ف ة ال ل ضع ال لل ا ما ي ال ن، ولعل ه اح القان  .(٢٨) اق

ادر في  ر ال ال س ان ال سات  ٢٠١٤وذا  رته ال ق أق ما س أن ق
ر ه ئ ال ان "ل اح الق رة ال في اق ه ح رئ ال ه  قة عل ا ة ال ة ال

وق ب  اك ف "، إلا أن ه ان اح الق اب اق ل ال ل ع في م زراء ول ل ال ول
م م أ ع في  ق زراء أو ال ل ال رة أو م ه م م رئ ال ق اح ال الاق
ة وتق  اش ه م رة ي ف ه م م رئ ال ق اح ال اب، وذل أن الاق ل ال م

م م  ق ه، أما ال احات، وال في ذل تق ع ة الاق ال لل اب  اء ال أح أع
م  ق ه، أما ال ة وتق تق ع اش ه م رة ي ف ه م م رئ ال ق اح ال أن الاق
اح  احات، وال في ذل أن الاق ة الاق ال لل اب  ل ال اء م م أح أع

                                                 
ان لا )٢٨( ا  إذا  م ه ق ن وأن  وع قان اح م اب في اق ل ال اء م ل ح أ م أع خلاف ح

ادة  ة ل ال ال ر  ـ اؤل ي ه، فإن ال ـ ل ل اح إلى ال ر  ١٢٢الاق ل  ٢٠١٤م دس ح
ن، فهل ق م  وع القان اح م زراء إلى م له ح اق ل ال ع أن أضاف م قه  ة ت ك

رت ئ ال في ص قة،   ل ا سات ال ل ال ا في  ق ان م وج على ما  ة ال ال ه ال
ة  ة ال وره إلى الل له ب اب ال  ل ال ة إلى م اش ن م وع القان م  ق رة أن ي ه ال
ع  زراء أن  ل ال ا ل ا  أ الة،  ه ال زراء في ه ل ال خل م م ة دون ت ال

وع ا ة.م رة عل ه ع رئ ال اب دون ت ل ال له إلى م ن و   لقان
ادة  ة الأولى م ال ة ل الفق ئ اءة ال ، لأن ال على  ١٢٢ون إنه الق ا س ل  الق حي  ت

زراء في  ل ال ان وح م اح الق رة في اق ه ق ب ح رئ ال ه ق ف غ  ال ال ص
ع ا  أن، م ا ال ي ه عل الإضافة ال غ ذل  ل  ، والق قل ع الآخ ها دور م ل م ي أن ل

. ها ع اللغ ن م ر أن  س ا، والأصل في ال ها ال لغ   ت
ر  ها دس ي قام عل فة ال ه الفل ل  أ ال تق ا ال لاح أنه ما ي ه ا ٢٠١٤و ه ه ، ح ات

ه  زراء  ل ال ة م ر إلى تق س ل ذل رئ ال لاها ق ان ي ي  اصات ال ع الاخ
اها له  ي أع اصات ال ه الاخ ف ارس ب زراء أن  ل ال ل فإن م ح م رة، و ه ال
ر ق  س ة أخ فإن ال . وم ناح ع م جهة أخ ، وذل دون حاجة إلى ت ر دون ق س ال

ل ار رئ م اخ عل  ا ي لفة  اما وضع م ل  أح ، وجعل ل ه زراء وقال زراء وال ال
د.  ا ال ا في ه اب دورا    ال

، ص  .د جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال اع ها.  ٩٧٠رم ال ع  وما 
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ات اده في م رة ي إع ه م م رئ ال ق ه في  ال اغ الح و ص زارات وال ال
ع  ة  اق ه لل ال قابل ا فاح زراء، وله ل ال ض علي م ع ولة، و ل ال م

ال   .)٢٩(الاح
ة  ج اف ال ق الأه صاً على ت اءات ح ح الإج ورة ت ا رأ قال  إلا أن ه

لان م أ ع ة، و لة واح ان وجهان لع ل مة وال ن، فال ولة م القان قاء ال جل 
ات ل ر ال ع ال ه م اجات ال ة اح ارها، وتل لاح أن )٣٠(واس ، و

ز  مة لا  رة أو ال ه اء م جان رئ ال م س ي تق ان ال وعات الق م
ر في  ان مق ، ع ما  ل ها ال ه، إذا رف ة في دور الانعقاد نف ة ثان ها م تق

قة م ا ا سات ال مة م ال رة أو م ال ه حة م رئ ال ق ان ال اء الق ف س
ا ال   .)٣١(ه

 :ارها ان واص ة ال للق   أما ع سل
  في ن ق اس وع القان ر أن م ق ولة ل ه رئ ال م  ق ني  ل قان ار ه ع الإص

ه اض عل م الاع ار وع ة وال والإق اق ة م ح ال ئ ماته ال  مق
ولة، وما  عات ال عاً م ت صفه ت ف ب اً لل الي صال ال ي وصار  وال

ه ف ولة ب ات داخل ال ل ات وال ع اله ام ج ت على ذل م ال . )٣٢(ي
ه ف اً ت ن س ن وت لاد للقان ة شهادة م ا ار    .)٣٣(فالإص

                                                 
ي،  .د )٢٩( ولة، دار الف الع ئ ال ة ل فة ال ي: ال ي فه   .٩٥، ص١٩٨٠، ١ع حل

اي  .د - د القاضي: ت ، رسالة م م ر ال س ام ال ة في ال ف ة ال ل دور ال
، ص ون تارخ ن ، ب راه، جامعة ع ش   .٢٤٢د

راه، جامعة  .د )٣٠( اني، رسالة د ل ام ال ولة في ال ئ ال عي ل اص ال أح سلامة: الاخ
 ،   .٩٦، ص٢٠٠٣ع ش

ر ال  .د) ٣١( س ام ال : ال ر ح علي ع س عارف، ٢٠١٤وفقاً ل أة ال ، ٢٠١٧، م
  .٨٢ص

عة،  .د )٣٢( ا عة ال ولة، دراسة مقارنة، ال ل ال ان: م ل ع ان خل ، ١٩٥٦ع ون دار ن ، ب
ها. ١١ص ع   وما 

، ص .د )٣٣( جع ساب ة، م رة م الع ه ر في ج س ام ال ل: ال   .١٧١ي ال
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 ولة في ة رئ ال ل الي  ر ال ال س ، ح  ولق أق ال ن ار القان إص

ادة ( ...".١٢٣ت ال ان ار الق رة ح إص ه ئ ال   ) على أن "ل

 ) ادة قاً ل ال ق رئ ١٢٣و ان ه أح حق ار الق ن ح إص  (

م  ام بها، فع ال ر  س مه ال ي أل اته ال ع واج م واج اً  رة، إلا أنه أ ه ال

ضه ل ع ا الأم  رة في امه به س ام ال لاً للأح اره مع اع ة  اس ة ال ل ل

ي ت ذل سات ال  .)٣٤(ال

قة  ة مل ة ماد ل ع ع ة وال  س ة ال ن في ال ع ذل ن القان ا ي  ك

ن  ن القان ة. و ف ة ال ل م بها ال ة، وتق ال ال خل في الاع ار ولا ت الإص

ل  ه م رة ال أق ه ل رئ ال راه م ق رة وت أص ه ه رئ ال اب وأق ال

امه به عل أح ا ال ت ع ال ف على ج   .(٣٥)واج ال

                                                 
ل .د )٣٤( : ال او ان محمد ال ي، سل ة، دار الف الع عاص ة ال سات الع لاث في ال ات ال

  .٢٠١، ص١٩٧٩
ع على  - ه ي ة مع د م ر ال في أنه ل  لف ع دس الي اخ ر م ال لاح أن دس و

ان أو في حالة  اضه على الق م اع اء في حالة ع ن، س ر القان رة خلالها أن  ه رئ ال
ه  اضه عل اء.اع ي الأع ة ثل أغل اب  ل ال ة م م اره ثان   وق
ادة  قة ال " ٦٥ح ت ال الي سا ر ال ال ان وح م دس اح الق للأم ح اق

ل  ه م م ماً م تارخ رفعها إل ار خلال ثلاث ي ن الإص ارها. و ها وص ي عل ال
ام  عة أ ة إلى س ه ال ف ه ار الأمة، وت ق ال  ع ن تق صفة الاس ال، و ع في حالة الاس

ه ألف م ي ي اء ال ة الأع أغل ل الأمة  ة  .م م ة م م س لة ال ام الع ولا ت أ
ار ل  .الإص ار دون أن  رة للإص ق ة ال ر إذا م ال ه و قاً عل ن م ع القان و

ه ولة إعادة ن   ".رئ ال
ا ت) ٣٥( الي " ٢٢٥دة ال ر ال س ماً م ال ة ع ي ة خلال خ س ة ال ان فى ال ت الق

ل  دت ل ها، إلا إذا ح ارخ ن الي ل م ال ماً م ال ع ثلاث ي ل بها  ارها، وُع م تارخ إص
عاداً آخ   .م

ل بها، ومع ذل   قع م تارخ الع ان إلا على ما  ام الق ة ولا ت أح ائ اد ال ز فى غ ال
اب". ل ال اء م ي أع ة ثل افقة أغل  ، ن على خلاف ذل ة، ال في القان  وال
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  المطلب الثاني
  سلطة الاعتراض على القوانين

ة  ة أو رخ ة م ف ة ال ل ئ ال ن ل ان أن  اض على الق الاع ق 
ا ل ع م خلالها الاع ابي ق ل ال ه ال ن أق وع قان ض على أ م

اره   .)٣٦(إص
وع  رة لل ه ل وه رف رئ ال ن م ان ق  اض على الق والاع

ار  د رأ اس ن م و أن  ع ان لا  ل ع في ال لي ال اً، أ أن رأ م ، )٣٧(نهائ
رة م  ه ق رئ ال ي،  اض ال ل الاع أخ ش ه وق  ن ال أق وع القان

ه  ، ففي ه ي ه م ج اق ل ل ه لل ع اده  ع م ه على  ف اب مع ت ل ال م
ن  وع القان ل لإعادة ال في م رة ال ه الة يلف رئ ال   .)٣٨(ال

ل  ه م ه وأق ض عل دة أو اع ة ال رة خلال ال ه ض رئ ال ع فإذا ل 
أغل ة  اب ثان ر.ال ناً وأص ل صار قان   ة ال

ادر عام  رها ال ة في دس اض لأول م ف م ح الاع ، فق جاء ١٨٨٢وق ع
ادة ( اب ث  ٢٥في ال ل ال ل في م ناً مال ي وع قان ن ال ه على ان (لا  ) م

ا ال ت ة). وق اع الفقه ال ه ي ة ال ف ال ه م  ي عل اً ال
ه  ه تع ش ج افق ل ف اض ال ي ح الاع ح ال ي ال  ل ي ال لل
ي ال  ل ر ال س ثاره. اما ال ه وان د إلى سق اضه فانه ي ن، اما اع د القان ج ل

ادر عام  ي  ١٩٢٣ال ان ال وعات الق ي على م اض ال أخ  الاع ان  فق 
ة ال ها اله اد تق جه الآتي ٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٢٥ة في ال   :على ال

                                                 
جع ساب، ص .د )٣٦( ، م رة في م س ة ال ر الأن ر وت س ن ال : القان و وت ب وما  ٤٣١ث

ها.   ع
ال ال .د )٣٧( ام ال الإسلامي مقارناً  ي: ن د حل ، صم جع ساب ة، م   .٢٦٥عاص
)٣٨( :   أن في ذل

عارف،  .د - أة ال ة، م ي ولة في ال ال ئ ال ة ل ة ال ل سي: ال ع محمد م محمد ر
، ص ة ن ون س رة، ب  .١٨٩الإس

اسي  .د - ة والف ال ض ولة في ال ال ئ ال ة ل ائ ة ال ل لي: ال ا ال أح إب
ة الإسلام ، س ون دار ن   .١٥٧، ص١٩٩٠ي، ب
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٨٨٢ 

)) :)٢٥مادة ( ل ه ال ق عل ان وص ل ره ال ن الا إذا ق ر قان  :٣٤مادة  ،((لا 
رها)) ان و ق على الق ل  ي على  :٣٥مادة  ،((ال ل ال ((إذا ل ي ال

ان ل ه ال ن اق وع قان ه في م شه لاعادة ا ،م هرده إل ن في  ،ل  د القان فإذا ل ي
ادة  ر)) اما ال ل وص قاً م ال عاد ع ت ا ال ن  ٣٦ه وع القان فق ن (إذا رد م

ل م  ه  ألف م ي ي اء ال ي الأع افقة ثل ة  ان ثان ل ه ال م واق ق عاد ال في ال
ر ن واص ل صار له ح القان ة أق ،ال ان الأغل ع ال في فإذا  ل أم ل م ال

وع  ار ذل ال ان في دور انعقاد آخ إلى إق ل ه فإذا عاد ال ن في دور الانعقاد نف القان
ي وله  اض ن ل ح اع ه فلل ر)، وعل ن وأص لقة صار له ح القان ة الآراء ال أغل

ف شه م تارخ احال ة وذل في  ان ثان ل وع لل د ال ه والا ع ذل ان ي ه إل
ادر عام  ي ال ال ل ر ال س ن. وق أشار ال وع القان قاً على م ه  ١٩٣٠ت

ادة  ي فق جاء في ال اض ال ي  ٣٥الآخ إلى ح الاع ل ال ه (إذا ل ي ال م
ه ان رد إل ل ه ال ن، أق وع قان ه على م   .)٣٩(في م شه لاعادة ال 

ان  فاذا ل ل ع ال ز ان  ي ـ ولا  اً لل عاد ع ذل رف ا ال ن في ه د القان ي
ادة  ل ن ال ه).  ي عل وع رف ال ه ال في م م  ٣٦في دور الانعقاد نف

ل  وع في دور انعقاد آخ م الف ان ذل ال ل ه على انه (إذا اق ال ر نف س ال
افقة ثل ه  عي نف ل صار له ح ال ل م ال ه  ألف م ي ي اء ال ي الأع

ي  اض ال رة  الاع ه ة في العه ال سات ال ت ال ر). وق أخ ن وأص القان
رته انه إذا  ي وص ر الأم س اض في ال ار الاع ح على غ اماً م اً ح ت ن أ

ن رده إ وع قان رة على م ه ض رئ ال ماً اع ع في م ثلاث ي ل ال لى م
ناً  عاد اع قان ا ال ن في ه وع القان د م اه، فاذا ل ي ل ا لاغ ال م تارخ إ

ر)).   واص
ائه  ي أع ه ثل افق ة  ه ثان ل وأق م إلى ال ق عاد ال ن في ال وع القان وذا رد م

ادر ر ال ال س ر)). فال ناً وأص ا ال في  ١٩٥٦عام  اع قان ن على ه
اد  ادر عام ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢ال ق ال ة ال ة ال رة الع ه ر ال  ١٩٥٨. ودس

اد  ه في ال ادر عام  ١١٨، ١١٧، ١١٦ن عل ر ال ال س اد  ١٩٦٤وال في ال
ة ١١٨، ١١٧، ١١٦ ادر س اف ال ر ال ال س اد  ١٩٧١. وال   . ١١٣، ١١٢في ال

                                                 
ا .د (٣٩) ا ع الع ش ر  - إب س ن ال ء  -القان ر ال في ض س ام ال ل ال ل ت

رة العامة س ء ال اد رة،  ،ال عارف، الإس أة دار ال   .٢٠٠٣م
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ادر عام  ر ال ال س  :١٩٧١أما في ال
ة  سات ال ي درج ال ة ال قل ولة ال ق رئ ال اض م حق ع ح الاع

ه ة على ت عا ر  ،ال قة على دس ا ة ال سات ال ئ  ١٩٢٣فال انـ تق ل
ق اه ال ع ان  ي على الق ولة  ال م م ،ال ت على ع وعات ف ه على م افق

اً  ثارها نهائ ها وان ان ق غل على إرادة رئ  ،الق ابي ال ل ال ع ال وم ث لا 
أن ا ال ولة في ه ر  ،ال ع دس ادرة  سات ال ت   ١٩٢٣اما ال وما تلاه فق أخ

وع ولة على م اف رئ ال ض انه إذا ل ي ف  ً ا ال ي ه اض ال ناً ما فان  الاع قان
ان  في  ة وان  ة ثان ان م ل ه ال اض إذا اق ا الاع اره رغ ه ن  إص ا القان ه

ة. ة العاد ة خاصة ت على الأغل اف أغل أن ت ا ال   ه
ادر عام  اف ال ر ال ال س ح ال ا م اض  ١٩٧٠وه ولة ح الاع رئ ال

ادة  احة إذ ق ال ي ص اض على ١٢(ال ولة ح الاع اء رئ ال ه على إع ) م
ان   .)٤٠(الق

ادة ( ن ١٣اما ال وع قان رة على م ه ض رئ ال انه (إذا اع ت  ه فق أق ) م
د  اه، فاذا ل ي ل ا لاغ ال ماً م تارخ إ ه خلال ثلاث ي ع رده إل ل ال ه م وأق

عاد أع ق ا ال ن في ه وع القان ل م م إلى ال ق عاد ال ر، وذا رد في ال ناً وأص ان
ر).  ناً وأص ائه اع قان ي أع ة ثل أغل ة  ه ثان   وأق

ة  ولة هي سل ة رئ ال ر ال ق ع ان سل س ا ال ان ال ا م ه و ل
اض على م  ه في الاع ارس سل ما  ولة ع ة، ورئ ال ه غ نهائ ق ة م وعات ن

ة الات الآت ج ع أح الاح ان فهي لا ت  :الق
ه خلال  .١ ن على ماه عل وع القان ئ على م افقة ال ح  ٣٠م ل  ماً و ي

ذج  ن وف لل عه على القان ئ ت ح ال ان  ناً، و ذل  ن قان وع القان م
رة ق ة ال م الأخ في ال هي ال ل ان ي اده ق ماً م ال اع لاث ي ة ال ، وت م

ر  س ة واضعي ال ا ر ح م ه وع، و ال ولة  ئ ال ل ل لاغ ال تارخ إ
ان  ل فان س ة، ول وع دراسة وا راسة ال ئ ل املة أمام ال صة  في اتاحة الف
غ  ئ فعلاً  ف ال وع ت ت ه ال ضع  م ال ي أ م تارخ ال ة ي ال

                                                 
ادر عام  ١٢م/ (٤٠) ر ال ال س ار الق :١٩٧٠م ال رة ح إص ه ئ ال  ،ان"ل

ها" اض عل   .والاع
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٨٨٤ 

ماً هي  لاث ي ة ال ه ان م ر ملاح ه. وما ت ل عل افقة ال ال ع تارخ م
احة  ن ص ئ على القان اف ال في ان ي ل فلا  ئ على ال د ال دة ل ة ال ال

ها. م الأخ ف ى ال ل ح ه إلى ال افق ل م ا  ان ت ة وان ه ال  خلال ه
ة لا   لاح ه ال ة ه ة وأه ات ال ى ف ه ح ئ ـ لان ص ف ال ة ل ال ر الا  ت

افقة)  ر على انه م س ه ال رة ق ف ق   ال
ع  .٢ ل ال ه إلى م ع افقة ول  ه م دون م ن ع وع القان ئ  ف ال اما إذا اح

ة أو  افقة ال ون ال ناً ب ح قان وع  راً فان ال دة دس ة ال خلال الف
ئالا ح لل اض ال  .ع

ة  .٣ ع خلال ال ل ال ه إلى م ع ن و وع القان ئ على م ض ال ع اً ق  واخ
م  ة يل رة ال ه غ م ص ال فان رئ ال ا على ال راً. وه رة دس ق ال
ئها  ر في ض ق ف و رات ال رس م ل م ان ي ى  ال اضه ح ت اع

اف ي إعادة ال اصة ال ة ال فه م تق الل ا ما  مه. وه ن م ع قة على القان
ادات إلى  ئ ال ائ وال رده ال ن ال ة قان اس ئ  اض ال راسة اع ل ل ش

دة في  ة ال ل في خلال ال ة  ٣١ال ام  ١٩٧٨ماي س ا أول اس ع ه و
. ف ر ال س ارخ ال اض في ال ق ((انه في حالة إعادة ل الاع ق ورد في ال

ا  أخ  قلال، فله ان  ارسها في اس ، و ي اته م ج ع سل ل  وع فان ال ال
ه)) جهة ن اضه وله ان ي ب ج اع اً اس رة س ه   .راه رئ ال

ن، وله في ه .٤ وع القان املة في تق م ة ال رة ال ه ئ ال د ان ب ان ل ا ال
ة  فه م تق الل غ م ص ال الا انه  اً، فعلى ال ئ اً أو ج ل ه  اف عل ي
ده  ع ب ف  ن، أ ان ي ئي على القان اض ال ه الاع ئ  اصة ان ال ال

  .فق
ل  .٥ ع ان  ة. و ة الأم ات ال لا ل في ال ه الع على خلاف ما ج عل

ض  ع وع ال دة ال ة ال ل خلال ال رة إلى ال ه ل رئ ال ه م ق عل
غل على  ل ان ي ن ولا  لل ي على القان راً،  ال م ج دس

ائه ي أع ة ثل أغل وع  افقة على ال ئ الا إذا أعاد ال اض ال وال  ،اع
وع ل على ال اف ال في اذن ان ي ح في ذل فلا  اض  ص ي ال ة ثل أغل
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٨٨٥ 

اً  ئ ئ ج اضات ال ل على اع الة إذا واف ال ه ال ل في ه ها  ،و ع أ اق 
الة  ه ال في في ه ئ  اضات ال ل اع . اما إذا أق ال ع الآخ ورف ال

ة.  ة العاد الأغل ن  افقة على القان  ال
اف ل  .٦ ر ال ال س ه ان ال ز ذ ر ال وما  س ه ال ا أخ  أخ 

ادر عام  وع  ١٩٢٣ال ار م ة ح إق ة ال ل ر الأخ لل س ا ال اح ه إذ ا
له  اب ل وع في دور الانعقاد ال ل ع ال في ال ع ال ن (ال ام القان

ة ال ل ه ال ولة ان تق اض رئ ال ) في حالة اع ل ة أقل م ال ة على أغل
ر  وع في دور انعقاد آخ اما دس ة ال اق لقة إذا ت م ة ال فق  ١٩٧١الأغل

ولة  اض رئ ال غ م اع ال ن  ار القان اء لإص افقة ثلي الأع ورة م اش ض
ان ذل في دور انعقاد آخ ى ل  افقة الأولى أ ح ق على ال ال ال ا   .مه

ر  س   :٢٠١٤أما في ال
ادة (فق  ان أو م على أنه ") ١٢٣ن ال ار الق رة ح إص ه ئ ال ل

اب، رده  ل ال ه م ن أق وع قان رة على م ه ض رئ ال ها. وذا اع اض عل الاع
عاد  ا ال ن في ه وع القان د م اه، فإذا ل ي ل إ لاغ ال مًا م إ ه خلال ثلاث ي إل

ر. نًا وأص   اع قان
ة ثوذ أغل ة  ه ثان ، وأق ل م إلى ال ق عاد ال ائه، اع ا رد في ال ي أع ل

ر نًا وأص   ."قان
قي" على  اض ال ا ال ح "الاع رة به ه ئ ال ر ل س ي ال وق أع
رة ب  ه ن رئ ال ل  اب، و ل ال ها م اف عل ي ي ان ال وعات الق م

ارات، الأول ة  ثلاث خ ه خلال الف ع عل ال م  ق ن و وع القان اف على م أن ي
ع على  ف ال ال أن ي رة، وال ق ة ال غ ال اني أن  الى ح بل دة، وال ال

ن  وع القان   .(٤١)م
الة الأولى رة، وذل إذا رأ رئ  ففي ال ه ة م رئ ال افقة ال ال

وع القان  رة أن م ه ، ال ا ة ال ة العامة ومع إرادة غال ل ف مع ال ن ي

                                                 
)٤١(  : ، ص  .دان في ذل جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال اع ها.  ١٢٣٨رم ال ع  وما 
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٨٨٦ 

ه  م الأخ م ه هي ال ل أن ي ما، وق ة ثلاث ي ه خلال م ع عل ال م  ق
ة   . (٤٢)ال

ة ان الة ال رة، وذل إذا ص رئ  وفي ال ه ة م رئ ال افقة ال ال
عه ما، دون ت لاث ي ة ال رة وم م ه وع القا ال ن أو رده إلى على م ن

ل    .(٤٣)ال
ة ال الة ال اض رئ  وفي ال ن، وذل في حالة اع اض على القان حالة الاع

ل خلال  ن إلى ال وع القان د م ا ي وض، وه ع ن ال وع القان رة على م ه ال
اض م الأس الاع ادر  ار ال ن الق ما، و أن  لاث ي ة ال ي م اب ال

ر  ق اب وأن  ه الأس ة ه اق ل م م ى ي ال ، وذل ح ل إعادة ال دفع ل
م رئ  ل ن ف وع القان ة ل ال ه  ئها أو أن  على رأ افقة في ض إعادة ال

رة  ه ارهال   .(٤٤)إص

                                                 
ع  )٤٢( ن  القان رة  ه ئ ال ل ال لاغ ال ة م تارخ إ ه ال اب ه لاح أنه ي اح و

ن ل رئ ال ى  ه، ح ل عل افقة ال راسة ال ع تارخ م افي ل ق ال رة ال ه
ه خلال  وض عل ع ن ال وع القان ئ على م اف ال في أن ي ة، ولا  ن دراسة وا وع القان م
ه  م الأخ م ه هاء ال ل ان اب ق ل ال ه إلى م افق ل م ما، بل  أن ت لاث ي ة ال م

ة.  ال
الة )٤٣( ه ال رة في ه ه لاح أن ص رئ ال وع  و رة على م ق ة ال اضه خلال ال م اع وع

، لأن  ل هاء دورة انعقاد ال ع ان ة  ه ال ه ه ى ول ان اض، ح ازلا ع الاع ع ت ن  القان
ل  ن إلى ال ل رد القان م انعقاد ال ة ع ه في ف اض فإنه  رة إذا أراد الاع ه رئ ال

ه الإدا ل أو ه د.لأن م ال ا ال ها تلقى ه ة و  رة ما زال قائ
الفة  )٤٤( ل م رة م ا دس ا ن أس رة على القان ه اض رئ ال اب اع ن أس لاح أنه "ق ت و

ن  عل  اتفاق القان ة ت ن ا قان ا ن أس ا ق ت ر،  س ص ال ها ل ع ن أو  وع القان م
ان القائ ني والق ام القان ات مع ال عاه ة م ال عاه ه ل الف صه أو م عارض ب ن ة أو ال

ي  لاءمة ال ارات ال ة إلى اع اب م ه الأس ن ه ا ق ت ها.  م ولة أن أب ي س لل ة ال ول ال
ا  ا ا أو اج اد ا أو اق اس ن غ ملائ س أن  ه،  ف ان ت إم ن أو  ار القان إص ت 

ولة، وهي أ وف ال ن".ل ه على القان افق اب ع م ل ال اء م ة على أع ن خا ر ق ت   م
، ص  .د جع ساب ، م ر ال س ام ال ، ال اع  .١٢٤٠رم ال
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